                  مشروعية العقوبات البديلة
                                               مقدمة
 تعريف العقوبات البديلة: هي مجموعة من الجزاءات تحل محل العقوبات التقليدية التي كانت تبدأ من القتل  و تنتهي بالغرامات المالية ، والجزاءات الحديثة التي يراد إحلالها محل العقوبات التقليدية تكمن في استبدال العقوبات التي تكلف المجتمع الأموال الطائلة و خدمة الشخص المعاقب داخل أسوار السجن هي أن يكلف المحكوم عليه بخدمة المجتمع الذي أضر به من خلال سلوكه غير القويم عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية أو غرامات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة أو غيرها من العقوبات النافعة .
وسعة وشمول قضائنا المستند على الشريعة الإسلامية الخاتمة للشرائع السماوية أمر متقرر لكافة المطلعين على هذا الأمر والمعنيين به ، ومن هذا المنطلق جاءت العقوبات في هذه الشريعة الخاتمة مناسبة لكل زمان ومكان ، شاملة لكل أنواع الوقائع ، سواء أكانت عقوبات حدية منحصرة ، أم تعزيرية واسعة ؛ قابلة للتنوع والتغير بحسب أحوال الزمن والوقائع فيحدث للناس من القضاء وفق ما أحدثوا من القضايا ، وهذا التنوع في الأقضية التعزيرية يقوم على ركائز أساسية ثابتة، وينطلق من دعائم أصيلة راسخة ، ولقد كثر في زمننا هذا الحديث عن العقوبات التعزيرية البديلة ، وجاءت المناداة الواسعة بالنظر في أنواعها وأحوالها ، وخاصة لما كثرت الوقائع الموجبة للعقاب ، كما جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من كبح جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها ، ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية ، والمؤسسات القضائية ، والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن ونحوه ، فأعدت الأنظمة والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة ، تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب ، يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية ، وقد قرر علماء الأمة سعة النظر في تقرير العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها ويرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان .
والعقوبة في الشريعة حماية للأمة ودرأً للرذيلة عنها وتطهير للمجتمع بل إنها سبب في تحقيق العدل والمساواة والعقوبات نوعان :-النوع الأول : حدود شرعها الله وأوضحها. النوع الثاني : العقوبات التعزيرية ؛ وهي التي أوكلتها الشريعة للقاضي، وضابطها المصلحة المترتبة في نظر القاضي واجتهاده .
ولكن قد يكون هناك ضوابط عامة كتقنينٍ لهذه العقوبات يسير عليها القضاةُ بحيث لا يحصل بينهم تفاوت كبير وخاصة في ظل المستجدات التي تطرأ على الساحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. ومن المعلوم شرعاً أن العقوبات التعزيرية لا يوجد محدَّد لها بعكس القضايا الحدودية. وهذا يفتح الباب لما يسمى في العصر الحاضر بالعقوبات البديلة .
                                     البحث
ويجب قبل أن تقر العقوبات البديلة وتقنن أن نعرف رأي الشرع فيها ، ولاشك في أن مرد ذلك إلى أهل العلم والفتوى، ليبدوا رأيهم حيال هذه العقوبات فإذا كان الأصل فيها الجواز، يجب أن ينظر إلى تأثيرها على المجتمع وإيجابياتها، وهل هي أجدى من السجن والجلد؟ ومن ثم تقنن وتنفذ. 
وقبل البدء في ذكر أدلة أو جذور هذه العقوبة في التاريخ نذكر الأصول التي تقوم عليها العقوبة تأصيلاً إجمالياً يبين موقف الشريعة الإسلامية من العقوبات المنصوص عليها وغير المنصوص عليها مما يستحدث من عقوبات لا تخالف أصول الشريعة وقواعدها العامة ، والأصول المحققة للغرض من العقوبة هي :- 
أولاً: أن تكون العقوبة بحيث تمنع الجريمة قبل وقوعها، فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه. 
ثانياً: إن مقدار العقوبة بحسب حاجة الجماعة ومصلحتها، وبحسب زجر الجاني، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد شددت العقوبة، وإذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة، فلا يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة. 
فالقاضي لابد أن ينظر في أمرين؛أحدهما: جسامة الجريمة، ثانيهما: خطورة المجرم. 
ثالـثاً: إذا اقـتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من المجـتمع ، أو حبسه عنه ، وجـب أن تكون العـقوبة قتله أو حبسه عـن المجتمع حتى يمـوت ما لم يصـلح حاله.
 رابعاً: إن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية الجماعة فهي عقوبة مشروعة، فلا ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها، فالعقوبات تستجد بتجدد الجرائم في المجتمع، وهذه الخاصية للعقوبات التعزيرية تعود إلى تنوعها واختلافها باختلاف الزمان والمكان، واختلاف الفعل والفاعل. 
خامساً: إن تأديب المجرم، المراد منه استصلاحه، وليس الانتقام منه، وفي هذا المعنى يقول الماوردي - رحمه الله -: (إنها تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده ، فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. 
وهذه الأصول التي ذكرناها نلاحظ أنها معتبرة في الفقه الإسلامي لما فيها من تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد، وفهم هذه الأصول جيداً يعين القضاة على إصابة الحق في الحكم، كما يعين فهم هذه الأصول المختصين بوضع الأنظمة على وضعها على النهج السليم المحقق للهدف من العقوبة.
والتعزير أحد أنواع العقوبة الشرعية ، في غير الحدود الشرعية المنصوصة والمقدرة شرعاً ولذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال ، لم يعدل إلى الأغلظ ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه ؛ لحصول الغرض بما دونه " . ومثله قال ابن فرحون المالكي رحمه الله في تبصرة الحكام : "والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس ، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ".
ومفهوم العقوبات البديلة يمكن أن نجد لها جذوراً في التاريخ و نورد على سبيل المثال ما كان يطبق في عهد الرسول عند الحروب و الفتوحات الإسلامية ، حيث كان يطلب من كل أسير بدلا من معاقبته بعقوبات الحرابة و إحلال الفساد في الأرض و التي حددت عقوباتها بموجب الآيات القرآنية قطع الأيدي و الأرجل عن خلاف ، كان يطلب منهم أن يعلموا عشرة من أولاد المسلمين القراءة و الكتابة لقاء حرياتهم وهذه هي العقوبة البديلة بعينها و مفهومها و فلسفتها .
وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن "الأحكام البديلة" خاصة بعد أن اتجهت الأنظار إلى العديد من القضاة والمحاكم الشرعية التي اعتادت على إصدارها بين فترة وأخرى. وتعتبر الأحكام البديلة توجهاً اجتماعيًا عوضًا عن الزّج في السجن، بل أصبح تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية يحقق مصالح المواطن والمجتمع معاً ، كما أنه الأنجح في تقليل تكدس نزلاء السجون  .
 
وأوضح  أحد الباحثين أن للقاضي أن يحكم بالعقوبات البديلة متى رأى المصلحة تقتضيه , وفي العقوبات البديلة مصلحة للوطن والمواطن ؛ لا سيما وأن العقوبات التعزيرية لا نص فيها وإنما تعود لاجتهاد القاضي : والبديل لا حصر له وإنما يتوقف على شخصية المحكوم عليه وما يناسبه - على أن لا يخلو الحكم البديل من معنى الردع والزجر لتتحقق العقوبة . 
	وفي الغالب فإنّ فئة (الأحداث والشباب) هي الجهة المستفيدة من هذه النوعية من الأحكام القضائية. كما أنَّ دائرتها تشمل الجرائم والمخالفات الشرعية ذات الخطورة المحدودة، والتي تخضع لتقدير القاضي واجتهاده وفق الظروف والاعتبارات الشرعية والقانونية وتستهدف هذه البدائل إيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد الحدث أو الشاب الذي تعثر وتنكََََب الطريق المستقيم ، على إعادة تأهيله واندماجه داخل مجتمعه ، وإعادة بناء شخصيته وسلوكياته ، بما يدرأ عنه عبث الماضي وأخطاؤه ، والوقوع من جديد في الجرائم والمخالفات الشرعية التي استدعت توقيفه ومحاكمته .


ومن الأمور التي يمكن الاستناد عليها في مشروعيتها، وهي الأسباب التي دعت المهتمين للمطالبة بها أو تفعيلها هي :-
1- معالجة الاكتظاظ الموجود في السجون ، و الذي يسبب سوءاً للأحوال الصحية و النفسية و الاجتماعية .
2- ضمان عدم مخالطة المقترفين لبعض الجرائم البسيطة أو المذنبين مع المجرمين المعتادون ، حتى لا تصبح السجون مدارس لتعليم الإجرام و تكوين العصابات الإجرامية .
3- حماية الشخص وسلامته من النواحي الجسدية و النفسية و الاجتماعية .
4- تقليل النفقات عن كاهل الحكومة .
5- زيادة فرصة تطبيق البرامج الإصلاحية في السجون على المجرمين الخطرين .
6- جلب الفائدة على المجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الأشخاص المطبق عليهم العقوبات البديلة .
7- المحافظة على الروابط الاجتماعية و الأسرية و ضمان توفير الإعالة للأسرة .
والعقوبات البديلة من باب التعزير؛ والتعزير في الشريعة الإسلامية يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً ويمكن لكل مجتمع في كل زمان أن يوقع التعزيرات المناسبة التي تكفل صلاح المجتمع والأمة .
ولذا عدها بعض الباحثين من فقه المستجدات والنوازل التي تنزل فيها النصوص على الواقعة الجديدة التي لم تكن من قبل ، والعقوبات البديلة إذا كانت مستمدة من القياس الصحيح الذي لا يصادم قاعدة شرعية معروفة أو نص من الكتاب والسنة فانه يعمل بها، وتنقسم العقوبات البديلة إلى قسمين :- الأول : إذا كانت بديلة عن الأحكام الشرعية والتقريرية الشرعية فهذه باطلة ، والثاني إذا كانت من باب الاجتهادات التعزيرية التي يقوم بها القاضي فلا بأس بها مع ضرورة مراعاة نفسية وعقلية من سيطبق علية العقوبة .
ومصطلح "الأحكام البديلة" تسمية قانونية بحتة ، والشريعة الإسلامية لم تحصر التعزيز في شيء معين بل تدرجت به من القتل حتى التوبيخ والتقريع ، ولهذا يمكن اللجوء إلى عدة أمور يعزر بها المجرم ، والتعزير يمكن أن يكون بالمال أو بالتشهير أو بالجلد والسجن وكل هذه موجودة في الشريعة الإسلامية ، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وبالتالي يمكن للمجتمعات المسلمة أن تبتكر عقوبات شرعية تناسب مجتمعاتها ومردها للقضاء الشرعي .
فالعقوبات البديلة عن الأحكام التعزيرية تأتي تحت ما يسمى بالمصلحة العامة التي جاءت الشريعة بدعمها فيما لا يخالف الأحكام المحددة شرعاً. اذاً فالعقوبات البديلة لا يوجد شرعاً ما يمنع من تطبيقها. وتقنين العقوبات التعزيرية مطلب عصري في ظل ظهور كثير من المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وحتى لا يحصل التفاوت الكبير بين القضاة في هذه المستجدات وعدم تقنينها قد يؤدي إلى تعثر العقوبات البديلة ،  وتقدير العقوبات التعزيرية في القضاء الشرعي متروك لاجتهاد القاضي وليس في الشرع تقييد لعقوبات محددة عدا أن هنالك عقوبات قانونية منصوص عليها في بعض الأنظمة مثل نظام مكافحة الرشوة والتزوير والتزييف وجرائم الشيك وغيرها من الأنظمة الأخرى، التي نصت نظاما على مقدار العقوبة ونوعها وهي مقننة والقضاة الشرعيون نجدهم يجتهدون في إيقاع العقوبة التعزيرية بما يكفل حماية المجتمع جلبا للمصالح ودرءاً للمفاسد؛ خاصة إذا ما أردنا حماية الأحداث من اكتساب خبرات غير سوية ، والعقوبات البديلة تعتبر من الأحكام القضائية الجديدة لدى بعض القضاة التي يتوجب تفعيلها والآخذ بها نظرا للحاجة الماسة للاستفادة من طاقات الشباب في خدمة المجتمع، بدلاً من تعطيلها وكبتها في السجن وحماية للأحداث وذوي الجنح الصغيرة من الاختلاط بأرباب السوابق والإجرام ، ولا يوجد أي عقبات سوى أن تقنن الأحكام التعزيرية .
والأصل في العقوبات أنها للتأديب وتكون بقدر ما يردع المخطئ فإن حصلت العقوبة ولو بعمل فيه خدمة للمجتمع وفيه مصلحة وردع للمعزر فهو المطلوب وينبغي أن نفرق في حال المقترف للجريمة فإن كانت جريمة كبيرة وخطيرة أو أنها تكررت منه فلابد من عقوبة رادعة تمنعه من الوقوع فيها مستقبلا ، والفقهاء المتقدمين قد تحدثوا عن بدائل السجن ومن ضمن ذلك أن الحنفية يرون أن الإنسان يرافق المديون ويسكن بجوار منزله وان صلى صلى معه وإن غاب غاب معه حتى يعطيه حقه بدون أن يكون هناك عقوبة للسجن واعتقد أن الأحكام البديلة التي يطبقها بعض القضاة لها أصل في تراثنا الفقهي ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية وبالاطلاع لم نجد أن أحداً من الفقهاء زاد أكثر من سنة كعقوبة سجن مما يدل على تشديد الفقهاء المتقدمين لعقوبة الجلد والغرامات ويخفقون في السجن حيث يترتب على السجن مشاكل أسرية من حيث بُعد العائل على الأسرة ،وما قام به قاضي المويه وغيره عمل صالح يجب التشجيع له .
ولكن في الواقع العلمي فإن هناك كثير من العلماء والباحثين ممن يعتقد أن مؤسسة السجن لم تستطع القيام بمهمتها الأساسية ، التي وجدت من أجلها ، وهو الإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفين في المجتمع ؛ فقد ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة ؛ لأنه في الغالب يفسد المبتدئين بدلاً من إصلاحهم ، ولا يكفل إزالة الميول الإجرامية المتأصلة لدى المعتادين من المجرمين، ولعل هذا ما يجعل غالبية الفقهاء يشكك بقيمة السجن كجزاء واستبداله ببدائل أخرى تجنب المحكوم عليه العيش في بيئة السجن، تؤهله بشكل يضمن إصلاحه، وعدم عودته للجريمة.
واتجه بعض الباحثين أن العقوبات البديلة لا يمكن أن تطبق إلا بضوابط وهي:-
1-  التقنين .    
2-  تحديد معايير اللجوء إليها .          
3-  القابلية للتنفيذ .        
4-  التسبيب .   
5-  آليات التنفيذ أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة البديلة .   
6-  المراجعة الواقعية المستمرة .
ولو تم إقرار مفهوم البدائل في العقوبات التعزيرية ؛ فالحاجة إلى تفعيله ، بوضع دليل استرشادي ، متضمناً الجرائم التي يوضع لها بدائل ، بناء على نوعية الجرم ، مع مراعاة ظروف الجاني – النفسية والعائلية والمادية – أمور معتبرة في الفقه الإسلامي ، لا سيما وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وقال أحد الباحثين :
( إذا فعلت البدائل التعزيرية لعقوبة السجن فإننا سنعمل تراثاً ضخماً من إرث السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية ، وبهذا نتميز عن منظومات القوانين الوضعية التي انقطعت عن الرحمة والمصالح والإطار الأخلاقي التشريعي ).
                                   خاتمة

ونستفيد مما سبق أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة تأديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن في الجرائم التعزيرية التي يجوز للقاضي أن يجتهد فيها نظرا لتغير طبيعة الجريمة والبيئة التي وقعت فيها، بخلاف جرائم الحدود التي لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مقدرة شرعا، والعقوبة البديلة تنعكس إيجابيا على سلوك الجاني وتشجع على الأعمال التطوعية والخيرية المتعلقة بالنفع العام وتؤهل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتمنع الاختلاط بين الجانحين من الشباب في المخالفات البسيطة مع فئات المجرمين . 

ونخلص إلى أن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التعزيرية سيؤدي إلى إبراز محاسن الشريعة وتحقق مقاصدها وتحفظ هيبة القانون والذب عن الدين وحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة في المجتمع من الناحية السياسية، وتهذيب وإصلاح الجاني وحماية أسرته من الآثار السلبية للعقوبة التقليدية في المجتمع، وكذلك تأهيل الجاني وزيادة الناتج الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بالسجون وتحقيق النفع العام من الناحية الاقتصادية، وبالجملة نعتقد أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب أن يكون القاضي مؤهلا للاجتهاد في تحديد العقوبة المشروعة والملائمة لتحقيق التهذيب والإصلاح والتأهيل للجاني وتضمن في الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام  . 
7

